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 :ملخصال

فـي و  التقـصيرية ،المدنية بنوعيها العقديـهلمسئولية وهو ركن من أركان الخطأ ا
يجـب أن ف ،جتهـاد الفقـهوتـرك ذلـك لاأساسـها ولـم يعـرف المـشرع الخطـأ بعض الأحيان 

دل فالخطـأ  ، وصـور الخطـأ الـذي يـستوجب التعـويضومقـدارماهيـه شارة إلـي تجدر الإ
 الحيطــة والحــذرومقتــضيات الإخــلال بواجبــات الانحــراف عــن الــسلوك و  ىوإن يــدل علــ

 مــع تــوافر عــدم القــصد فــي ارتكــاب التــي ينبغــي أن يلتــزم بهــا الــشخص العــاديلعامــة ا
نيـة التـي يلتـزم بالقواعـد العلميـة أو الف عـلاوة علـي ذلـك الـشخص المهنـي ،الفعل الضار

فـي بـه يلتـزم الـذي  نمـوذجي عتماد سـلوكا قوم على أساسعليه أصول مهنته وت تمليها
كثـر حرصـا مـن أفتجعلـة عما يلتزم به الـشخص المعتـاد  فمألوٍ ر قدٍ بسلوكه وتصرفاته 

  . صدور الخطأ المهني منهحتمالاالشخص العادي لدرايته وخبرته وضعف 

 بــسيط وخطــأ جــسيم و خطــأ بــالغ فيختلف مــا بــين خطــأ، الخطــأمــا عــن درجــةأ
 فيـــــستحق بـــــذلك اصً يرتب خلفـــــه مـــــسئولية بنـــــاء علـــــي ضـــــرر أصـــــاب شخـــــف،الجـــــسامة

كــل مــا يقــع مــن وبــذلك ف،طأ مــن وقــوع الخضرر الــذي لحــق بــهالتعــويض لجبــر ذلــك الــ
 ، تحتمـة عليـة أصـول مهنتــهالـذين المـألوف يخـرج عــ الـذي ينتمـي إلـي مهنـهالـشخص 

عــويض لجبـر الــضرر الـذي أصــاب نــي الـذي يـستتبع التينـدرج تحـت طائلــة الخطـأ المهف
ترتــب ت الــذي لجبــر الــضرر يعتبــر التعــويض أحــد الوســائل اللازمــة ،المــضرورمن ذلــك
 العــصور الــسابقة مــع ى ولكنــه مــر بعــدة تطــورات وتغيــرات علــي مــدعلــي وقــوع الخطــأ

كل اخــتلاف الــنظم القانونيــة وظهــر ذلــك فــي العــصور البدائيــة وإختلافهــا عــن مبــدأ وشــ
  موقــف الــشريعة الغــراء مــن التعــويض وخلطــةىالتعــويض ودورة فــي جبــر الــضرر ومــد

 وكــذلك اخــتلاف الـــنظم ،الــضمان ومعــايير تقــدير التعــويضبــالجزاءات الماليــة وكــذلك 
مـــن حـــق القانونيـــة الحديثـــة فـــي تقـــدير وقـــت وكيفيـــة ومقـــدار التعـــويض لجبـــر الـــضرر ف

حــــد أضــــير أفــــإذا نتيجــــة لخطــــأ المــــضرورالمطالبة بتعــــويض عمــــا أصــــابه مــــن ضــــرر 
الــشروط اللازمــة  متــى تــوافرت ،هبــسبب خطــأ مهنــي كــلا علــي قــدر جــسامت؛ الأشــخاص
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اللجوء إلى الـسبل التـي حـددها مضرور ولل ن خطأ وضرر وعلاقة سببيةمالمسؤلية لقيام 
وللقاضـي  رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بـالتعويض عمـا أصـابه مـن ضـررالقانون ب

، ولا فـــي نظـــر دعـــوى التعـــويض خاصـــةً فيمـــا يتعلـــق بتقـــدير التعـــويضتقديريـــة  ســـلطة
 عناصـر تقـدير التعـويض مـن عدمـهكمـة الـنقض إلا فيمـا يتعلـق بتوافر لرقابة محع يخض

ــــــــىأ ــــــــت  ومت ــــــــى القالية المــــــــسئو ثبت ــــــــصالح وجــــــــب عل ــــــــالتعويض ل ضــــــــي أن يحكــــــــم ب
وغير  فيشمل الضرر المتوقع،المضرورويشترط في التعويض أن يجبر الضرر بالكامل

أن يستعين بكافة الوسائل المقـررة وللقاضي .فويت الفرصةمتوقع والضرر المستقبل وتال
 وأصـبح ، في الخطأ قامـت مـسؤليتهم عـن هـذا الخطـألمتسببينا وإذا اشترك عدد منله 

 لم يتبين أن خطأ أحـدهم لـيس لـه صـلة البتـةمسؤلية تضامنية ما لاً كل واحد منهم مسئو 
ن  إجــدير بالــذكرو  ،، ففــي هــذه الحالــة تنتفــي مــسؤليتهوربالــضرر الــذي لحــق بالمــضر 

ضــرر، لكــن  المـضرور لــه الحــق فــي التنـازل عــن المطالبــة بــالتعويض عمـا أصــابه مــن
ـــك  فلايجـــوز ،لابـــد أن يكـــون هـــذا التنـــازل بعـــد وقـــوع الـــضرر، أمـــا قبـــل حدوثـــه لأن ذل

  .ظام العاممتعلقة بالن بحسب الأصل مسؤلية تقصيرية في القانون المصريالمسؤلية 

  . كافه النقاط سالفه الذكر في مجمل البحث المتقدمىوسوف يتم الوقوف عل
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Summary: 

- The error is one of the pillars of civil liability in both nodal, 

tortious and sometimes basis and did not know the wrong legislator 

and left to jurisprudence, it should be worth noting the amount and the 

amount and the error that requires compensation, error is indicative of 

the deviation from behavior and breach of duties and requirements of 

public caution and caution In addition to that the professional person 

adheres to the scientific or technical rules dictated by the principles of 

his profession and is based on the adoption of a typical behavior in 

which he commits himself in his behavior and behavior in a familiar 

manner The usual person is committed to it, making it more careful 

for the average person to know him, his experience and the weakness 

of the possibility of issuing a professional error. 

- The degree of error varies between a simple error and a 

serious error and a mistake of great gravity and placed behind him the 

responsibility to build on the damage suffered by a person injured and 

deserved compensation to redress that damage caused by the error and 

so everything that falls from the person who belongs to his profession 

out of the ordinary Which imposes on him the assets of his profession 

falls under the penalty of professional error, which entails 

compensation to redress the injury suffered by the injured 

Compensation is one of the necessary means to redress the damage 

caused by the error, but it has undergone several developments and 

changes over the past centuries with different legal systems and 

appeared in primitive times and different from the principle and form 

of compensation and a cycle of reparation and the extent of the 

position of the Sharia glue compensation and a mix of financial 

sanctions, Guarantee and compensation criteria, as well as the 

difference in modern legal systems in estimating the time, how and the 

amount of compensation for reparation, the injured person has the 

right to claim compensation for harm caused by a mistake. If a person 

is harmed by a professional error, For the responsibility of the error 

and damage and causal relationship. 
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- In order to do so, the injured person shall resort to the means 

prescribed by law to bring a claim before the courts to claim 

compensation for the harm he suffered. 

- The judge has discretionary power in the consideration of the 

compensation action, especially with regard to the assessment of 

compensation, and is not subject to the control of the Court of 

Cassation except in respect of the availability of the elements of the 

assessment of compensation or not. If the responsibility is 

established, the judge must award compensation in favor of the 

victim. 

-  Compensation is required to fully force the damage, including 

expected damage, unexpected damage and future loss of 

opportunity. 

- In order to do so, the judge may avail himself of all the means 

prescribed to him. If a number of the wrongdoers participate, their 

responsibility for this error shall be liable to each of them, unless it 

becomes apparent that the fault of one of them is totally unrelated 

to the harm suffered by the injured person. His responsibility is 

gone. 

- It is worth mentioning that the injured person has the right to 

waive the claim for damages. However, this waiver must be after 

the damage, but before it occurs, it is not permissible because the 

responsibility in the Egyptian law according to the origin is a tort 

liability related to public order. 

- All the above mentioned points will be discussed in the overall 

advanced research. 
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 :خطة البحث

  .مقدمة -

  الأساس القانوني للحق في التعويض : المبحث الأول -

  المسئولية المدنية :  المطلب الأول -

  الخطأ في المسئولية التقصيرية : المطلب الثاني -

  مفهوم الخطأ  : الفرع الأول -

  درجات الخطأ  : الفرع الثاني -

  الخطأ الجسيم  : الغصن الأول -

  )  العادي (الخطأ اليسير  : الغصن الثاني -

  أركان الخطأ  : الفرع الثالث -

  الركن المادي : الغصن الاول -

  المعيار الموضوعي  : البند الأول -

  المعيار شخصي  : البند الثاني -

 ) الادراك ( الركن المعنوي  : الغصن الثاني -

 موقف المشرع المصري : البند الأول -

 .إثبـات الخطأ : الفرع الرابع -

 .لخطأ عند المشرع المصريإثبات ا : الغصن الأول -

 .إثبات الخطأ عند المشرع الفرنسي: الغصن الثاني  -

 تقدير التعويض  :المبحث الثاني -
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 سلطة قاضي الموضوع في تقدير التعويض : المطلب الأول -

  التقدير الملزم للقاضي :  الثانيالمطلب -

 .التقدير القانوني للتعويض: الفرع الأول  -

 فاقي للتعويض التقدير الات : الفرع الثاني -

 الخاتمه - 

  قائمه المراجع والمصادر - 

 فهرس الموضوعات -
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 :مقدمة

 الإخـــلال ى علـــىوتبنـــ صـــور المـــسئولية المدنيـــة حـــديإالمـــسئولية التقـــصيرية 
 وكــل إخــلال بهــذا الالتــزام ،لتزام القــانوني العــام الــذي يقــضي بعــدم الإضــرار بــالغيربــالا

سأل مـن جـراء الإخـلال تعـويض علـي مـا  المُخـل ويـىالعام يرتب المسئولية المدنيـة علـ
خـلال بـالالتزام العـام والتطــور لإترتـب علـي فعلـه مـن أضـرار للمـضرور مــن جـراء هـذا ا

 فـلا يكفـي ،الذي حدث في نظرية المسئولية التقصيرية وهو تأسيسها على فكرة الـضرر
 بل يجـب أن يكـون ،أن يحدث الضرر بفعل شخص حتى يلزم ذلك الشخص بتعويضه

 بــل هــو الأســاس ،لأن الخطــأ شــرط ضــروري لقيــام المــسئولية المدنيــة؛عــل خطــأ ذلــك الف
 فيجــب أن يتمــسك المــضرور بخطــأ وقــع عليــه مــن الفاعــل ،ةالــذي تقــوم عليــه المــسئولي

وتعـــد المـــسئولية  ،وعليـــه إثبـــات ذلـــك لإســـتحقاق التعـــوض لجبـــر الـــضرر الـــذي أصـــابه
  . للمسئولية المدنيةة العامة الشريعةالتقصيري

 وقـد حـاول ،أغفلت معظم التشريعات تعريف الخطأ تاركة إيـاه إلـى الفقهـاءوقد 
ا لنزعـاتهم  وفقـًة ومتباينـرا فكانـت تعريفـاتهم كثيًـ،هؤلاء منذ تقنـين نـابليون تعريـف الخطـأ

 وكـذلك حـسب ظـروف المجتمـع الـذي يعيـشون فيـه مـن الناحيـة الاجتماعيـة ،الشخصية
لتطوروعلي ذلك يجب التعرض إلي مفهوم الخطأ  ومتطلبات هذا اةوالاقتصادية والثقافي

 ،والوقـــوف علـــي درجاتـــه وأركانـــه وطـــرق إثبـــات ذلـــك الخطـــأة  التقـــصيريةفـــي المـــسئولي
وأســاس هــذه المــسئولية هــو الخطــأ الواجــب الإثبــات بمعنــى أنــه لا يفتــرض الخطــأ مــن 

ية  وهـذا مـا يعـرف بالمـسئول،بل يكون على المضرور إثبات هذا الخطـأ،المسئول جانب
ـــات علـــى إ إلا ،عـــن الفعـــل الشخـــصي ـــة منـــه فـــي تخفيـــف عـــبء الإثب ن المـــشرع ورغب

المــضرور أنــشأ لمــصلحته قــرائن قانونيــة تعفيــه فــي بعــض الأحيــان مــن وجــوب إثبــات 
نهـا ترتكـز علـى إأي ،الخطأ على أساس أن المسئولية تعتبر فـي هـذه الأحـوال مفترضـة

 الـذي يـضيق مــن دائـرة الخطـأ ويحــد  ولقـد أخــذ الفقهـاء الأوائـل بالمــذهب،خطـأ مفتـرض
 وذلــك يــؤدي إلــي ضــياع حــق ،بالتــالي مــن قيــام المــسئولية المدنيــة والالتــزام بــالتعويض



                                                                    العدد الثامن والأربعونمجلة بحوث الشرق الأوسط

 - ٤١٦ -  

 و قـد ســلك المحــدثون طريــق ،المـضرور فــي الحــصول علــي تعـويض جــراء ذلــك الخطــأ
 ولتيـسير حــصول المـضرورين علــى ،التوسـع فـي تعريــف الخطـأ لتـسهيل قيــام المـسئولية

  .أصابهم من ضررتعويض عما 

وللقاضـــي ســـلطة تقديريـــة فـــي نظـــر دعـــوى التعـــويض خاصـــةً فيمـــا يتعلـــق بتقـــدير 
 ولا يخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بتوافر عناصر تقدير التعـويض ،التعويض

أن يحكــــم بــــالتعويض لــــصالح  وجــــب علــــى القاضــــي ،مــــن عــــدمها ومتــــى ثبتــــت المــــسؤلية
وغيـر  فيـشمل الـضرر المتوقـع، يجبـر الـضرر بالكاملويشترط فـي التعـويض أن ،المضرور

فـــي ســـبيل ذلـــك أن يـــستعين   وللقاضـــي،تفويـــت الفرصـــةغيـــر متوقـــع والـــضرر المـــستقبل و ال
قامــت مــسؤليتهم عــن ،وإذا اشــترك عــدد مــن المتــسببين فــي الخطأ،بكافــة الوســائل المقــررة لــه

عـة مـا لـم يتبــين أن لية تـضامنية أو مجتمسئو مـ لئو  وأصـبح كـل واحـد مـنهم مــس،هـذا الخطـأ
خطــأ أحــدهم لــيس لــه صــلة البتــة بالــضرر الــذي لحــق بالمــضرور، ففــي هــذه الحالــة تنتفــي 

أن المــضرور لــه الحــق فــي التنــازل عــن المطالبــة بــالتعويض عمــا  ليته وجــدير بالــذكرئو مــس
 ،ضــرر، لكــن لابــد أن يكــون هــذا التنــازل بعــد وقــوع الــضرر، أمــا قبــل حدوثــه أصــابه مــن

 أســــاس الخطــــأ فــــي القــــانون ى لأن المــــسؤلية التقــــصيرية تقــــوم علــــ؛ بــــهةلبــــفلايجــــوز المطا
  .متعلقة بالنظام العام الأصل و ى بحسبالمصر 

 العملية الأهمية

 للجـدل ةومثيـر  المطروحة النزاعات أهم يعتبرمن المهني الخطأ كون في فتتمثل
 بطـول العمـل قـةعلا بـه تمتـاز لمـا بـالنظر طبيعيـة المسألة وهذه ،أمام الفقهاء القانونين

 لتزامـاتلاا تنـوع إلـى إضـافة الخطـأ من امعصومً  ليس خلالها من والعامل ،يانسب  المدة
إلـي جانــب  أخـرى جهـة مـن مـصادرها خــتلافاو  عـاتق العامـل علـى المفروضـة المهنيـة

 يـسبب ضـرر للـشخص يـستحق بموجبـه التعـويض بنـاء ىخطـأ مهنـمـن يقـع  قـد مان ع
 المـــضرور فـــي ةقيـــ أحى ومـــد،ذلـــك الخطـــأ مفتـــرض ولـــو كـــان ى ذاك الخطـــأ حتـــىعلـــ

  . الحصول علي تعويض
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 من دراسة الغرض

ـــةا تـــم البحـــث هـــذا ـــاع مقارن ـــاهيم بعـــض تب ـــة المف ـــبعض ببعـــضها النظري  مـــع ال
 والقضاء القانون في عليه علي ماهي الحالات دراسة بعض عند المنهج نفس ستعمالا

 وكـذلك إثـراء المكتبـة القانونيـة ،ى وعدة دول أخـر فرنسا من كل في يقابلها بما المصري
 خطــأ مهنــي مــن جــراء الفعــل ى أحقيــة المــضرور فــي الحــصول علــى مــدىللوقــوف علــ

 .الضار الذي لحق به ضرراً واجب الجبر

 -:إشكالية البحث 

 تعـويض ى الحـصول علـى أحقيـه المـضرور فـى فـي مـدةتتمثل إشـكالية الدراسـ
 .ةقيام المسئولية المدنيى جابر للضرر ترتب عل

  -:منهجية البحث 

ــ المــنهج المخــتلطيتنــاول الباحــث موضــوع البحــث بإتبــاع  أهميــة  ىللوقــوف عل
  .ولية التقصيريةالتعويض عن الخطأ الذي يعد صورة وركن من أركان المسئ
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  المبحث الأول

  الأساس القانوني للحق في التعويض

خلالـه إ علـى المسئولية المدنية هي التزام المدين بتعـويض الـضرر الـذي ترتـب
 إذا كـان مـصدر الالتـزام الـذي ، وهي إما أن تكـون مـسئولية عقديـة،بالتزام يقع عليه )١(

 وإمــا أن تكــون ، وذلــك إذا وقــع الإخــلال مــن أحــد المتعاقــدين،احــصل الإخــلال بــه عقــدً 
مسئولية تقصيرية إذا كان هذا الالتزام مصدره العمل غير المشروع صدر من الشخص 

اب المهنـه لآدفي تصرفه  فمتناع أو مخاٍ أو امشروع كتقصير ال غير الذي قام بالعمل
 ومن بين ذلك التمييز بين ،وقع من أحد تابعية أومن أحد الأشياء المكلف بحراستها أو

 ، والتي تنـشأ عنـد إخـلال الـشخص بقاعـدة خلقيـة،المسئولية القانونية والمسئولية الأدبية
  .ئرة القانوندا عن داا بعيً وهي تستوجب جزاء أدبيً 

  المطلب الأول 

 المسئولية المدنية 

 وتستوجب لقيامها طرفين ،لتزاماأما عن المسئولية المدنية تقوم على الإخلال ب
 وهـذا ،والآخر هوالذي نشأ من فعله الضرر الذي أحدثـه أو سـببه،أحدهما هوالمتضرر:

كــل " ولهــا مــن القــانون المــدني المــصري بق ) ١٦٣( علــى نحــو مــا نــصت عليــه المــادة 
  فإن المتـسبب يـسأل عـن، وبالتالي،"ا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويضخطأ سبب ضررً 

 ويكون الملتزم قانونـاً بـالتعويض علـى مـن ،ما سببه من ضرر و يتحمل عبئه في ماله
 ولامحــل للقــول بالمــسئولية علــى المتــضرر تجــاه نفــسه لــو كــان مــرده إلــى فعلــه ،أصــابه
لته تجـــاه غيـــره الـــذي ألحـــق بـــه ءا لمـــسا المـــسئولية يتنـــاول شخـــصً ن مفهـــومإ إذ ،اانفـــرادً 
 لــو كــان ،ا، فالخطــأ الــذي يأتيــه المتــضرر يحرمــه فــي الأصــل مــن التعــويض كلــهضــررً 

وحـــده المنـــتج للـــضرر، أو ينـــتقص مـــن التعـــويض عليـــه لـــو كـــان مـــساهما فـــي حـــدوث 
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سئولية  والمــ،الحــادث إلــى جانــب الــذي يــسأل عنــه الــشخص المتــسبب فــي وقــوع الــضرر
المدنيـــة نفـــسها ليـــست موحـــدة إذ تنقـــسم إلـــى مـــسئولية تقـــصيرية تترتـــب عـــن فعـــل غيـــر 

 أوغيرمبــــاح يــــصدر عــــن شــــخص فيــــنجم عنــــه ضــــرراً للغيــــر ممــــا يلقــــي علــــى ،مــــشروع
 أو دفع مبلغ مـن إصلاح الضرربتعويض الضرر سواء في صورة المسئول عنه التزام 

 وهــي بــذلك تقــرر مبــدأ المــسئولية ،لعقــد ومــسئولية عقديــة تنــشأ عــن عــدم تنفيــذ ا،النقــود
والالتــزام بــالتعويض جــزاء عــدم تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عــن العقــد المبــرم بــين طرفــي 

 وبالتــالي فــإن المــسئولية العقديــة بهــذا الــشكل تــؤدي إلــى حــرص المتعاقــد علــى ،التعاقــد
 أو حمايــة  و هــذا مــا يرتــب ضــمان،تنفيــذ التزامــه ليتجنــب جــزاء الإخــلال بمــا التــزم بــه

حقوق المتعاقد الآخر، وعليه فإن كـل هـذا يحقـق اسـتقرارالمراكز القانونيـة و المعـاملات 
  .بين الأفراد في المجتمع

  المطلب الثاني

 الخطأ في المسئولية التقصيرية

أغفلـت معظـم التـشريعات تعريـف الخطـأ وقـد تركـت تعريـف الخطـأ مهمـة ملقــاة 
يف الخطـأ فنتـنج عـن محـاولتهم تعريفـات متباينـة على عاتق الفقهاء الذين يحاولون تعر 

تختلف وفق لنزاعاتهم الشخصية والاقتصاديه وحـسب ظـروف مجـتمعهم الـذي يعيـشون 
فيــه هــذا ولــم يــسلم أي مــن هــذه التعريفــات مــن النقــد إلا أن أصــبح الاختيــار بينهــا مــن 

  .الأمور الصعبة

  -:مفهوم الخطأ : الفرع الأول 

الإخــلال بواجــب قــانوني ســواء أكــان هــذا :"  )٢(بأنــه  الخطــأ أحــد الفقهــاءيعــرف 
 أم واجبــاً عامــاً مــن الواجبــات التــي تفــرض علــى كــل ،الواجــب واجبــاً خاصــاً أي التزامــاً 

شخص يعيش في جماعة يحكمها القانون بأن يحترم حقوق الغير وحرياتهم وألا يرتكب 
  "مساساً بهذه الحقوق والحريات
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أنه واجب قانوني يلتزم به الـشخص الـذي علي وينظر في هذا التعريف للخطأ 
هـذا الواجـب عامـا تجـاه المجتمـع اوخاصـا تجـاه افـراد او فئـه كـان وقع منه الخطأ سواء 

او جماعه محدده بعينهـا واشـترط أن يكـون هنـاك قـانون يـنظم العلاقـات بـين افـراد ذلـك 
والحريـات المجتمع حيث أعتبر وقوع الخطأ من الـشخص الـذي قـام بـه مـساسا للحقـوق 

الذي ينظمها القانون الذي يحكـم المجتمـع والتـي تحـتم علـي مـن يعـيش فيـه إحتـرام تلـك 
القواعد الحاكمه والمنظمه له وعدم المساس بها لذك يتضح تعريف الخطأ عند الدكتور 
جميــل الــشرقاوي فــي تعريفــه أن الخطــأ واجــب قــانوني مــن شــأنه عــدم المــساس بحقــوق 

  .عوحريات الافراد في المجتم

أنحــــراف الــــشخص عــــن "أن الخطــــأ عبــــارة عــــن   :)٣(جانــــب مــــن الفقــــه ويــــرى 
 ". السلوك المعتاد مع إدراكه لهذا الانحراف

إخلال بواجب قانوني مقتـرن بـإدراك المُخـل " الخطأ بأنه  : )٤(خرآرأي ويعرفه 
 ". إياه

انحـراف عـن سـلوك الـشخص المعتــاد " عـرف الخطـأ بأنــه   :)٥(خـرآرأي ويـري 
 " د في نفس الظروف الخارجية لمرتكب الضرر مع إدراك ذلكالموجو 

انحراف سلوك الشخص مع إدراكه لهـذا " عرف الخطأ بأنه )٦(رأي أخيروكذلك 
  " الانحراف 

 أن الخطـأ إنحــراف ى علـافكمـا يتـضح مـن التعريفـات الـسابقة أنهـم جميعـاً اتفقـو 
أركانهـا   لـديهم تـوافرخطـأالفمنـاط ، وأشـاروا لـضروره تـوافر الادراك،عن الـسلوك المعتـاد

ويؤخد بعين الإعتبار وجود بعض التـشريعات أكتفـت بـالركن المـادي  ،المادي والمعنوي
  .لتفات للركن المعنوي ومن ذلك التشريع الكويتي والبحرينيدون الا فقط

والانحـراف فـي الـسلوك المعتـاد أمـا عـن الـركن " التعـدي " فالركن المـادي وهـو 
 ،فــلا يكتفــي بتــوافر التعــدي تــوافر ركــن الخطــأ فــي المــسئولية" راك الإد" المعنــوي وهــو 
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  .وإنما لابدّ من أن يقع التعدي من شخص مدرك لنتائج أفعاله

 .فمن انعدم الإدراك والتمييز لديه لا يعد مسئولا ومن ثمّ يجب أن يكون المعتدي مميزاً 

ء دون الوقـوف جـلاوكما أشـارت كافـه التعريفـات الـسابقه للخطـأ مـن الفقهـاء الأ
نهــم توصــلوا إلــي تعريــف الخطــاء بــالانحراف عــن إعلـي تعريــف محــدد قــاطع للخطــأ إلا 

 وكــذلك الوقــوف علــي الظــروف ،سـلوك معــين دون وضــع ضــوابط لهــذا الـسلوك ومقــداره
ختلافــه مــن الــشخص العــادي عنــه مــن الــشخص المتبــصرالذي قــد يتبــع ا مــع ةالخارجيــ

قـدار التبــصر لديـه الـذي بمقتــضاه تنـشأ المــسئوليه لـوائح وقـانين مهنــه معينـه تزيـد مــن م
 .التي تستوجب التعويض

أن الخطـــأ لا يتـــضمن ضـــابط يبـــين هـــذا الطريـــق  )٧( أحـــد الفقهـــاءهـــذا و يـــرى 
 .الوسط الذي يعصم الشخص من الخطأ إذ هو سلكه واتبعه

إن النتيجـة التــي يمكــن اســتخراجها مــن خــلال مـا تــم التعــرض إليــه عنــد تطرقنــا 
 أنـه يجـب الإبقـاء علـى ،الخطأ ومن خلال مختلف الآراء الفقهية التي قيلت فيهلمفهوم 

 هــذا هــو ،أي لامــسئولية مدنيــة بــدون خطــأ؛ الخطــأ كــشرط وكأســاس للمــسئولية المدنيــة
 .المبدأ العام

  -:درجات الخطأ : الفرع الثاني 

 الخطــأ مــن الناحيــة العمليــة ينقــسم إلــي درجــات متعــددة ولــم يتفــق الفقهــاء علــى
فيختلف ما بين خطأ بسيط وخطأ جـسيم ،إنما لا يزال الأمر محل جدال،تمييز كل منها

 وقـع عليــه اوخطـأ بـالغ الجـسامة فيرتـب خلفـه مـسئولية بنـاء علـي ضـرر أصـاب شخـصً 
 ، فيــستحق بــذلك التعــويض لجبــر ذلــك الــضرر الــذي لحــق بــه مــن وقــوع الخطــأ،الــضرر

مهنه يخرج عن المألوف الذي تحتمـة  ىوبذلك فكل ما يقع من الشخص الذي ينتمي إل
 فينــدرج تحــت طائلــة الخطــأ المهنــي الــذي يــستتبع التعــويض لجبــر ،عليــة أصــول مهنتــه

 .الضرر الذي أصاب المضرور
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 -:الخطأ الجسيم  : الغصن الأول

وقــد ألحــق هـــذا ،وهــو الخطــأ الــذي لا يرتكبــه أقــل النــاس إهمــالا وأكثــرهم جهلا
 مـــع حـــسن النيـــة ويحـــدث عنـــدما يخـــل الـــشخص الخطـــأ بـــالغش وأخـــذ حكمـــه لتعارضـــه

 إذ إنـه ،الخطـأ الـذي لا يغتفـر"  ومـن صـوره ،بواجبات قانونية على جانـب مـن الأهميـة
 .ى قدر كبير من الجسامة و الخطورةفي الواقع أشد من الخطأ الجسيم ويكون عادة عل

 -) :العادي ( الخطأ اليسير : الغصن الثاني 

 لا يقــع مــن شــخص متوســط الحــرص والعنايــة ويعــرف عــادة بأنــه الخطــأ الــذي
 ا مـن كـل وصـفٍ مجردً ) الخطأ ( ا اسم الخطأ العادي ويوصف بلفظ ويطلق عليه أيضً 

في هذا النوع مـن   و إذا كانت القاعدة العامة،فهو يكون أقل خطورة من الخطأ الجسيم
خطــأ  فــإن هنــاك اســتثناءات لا تجعــل لهــذا ال،الأخطــاء أنهــا تــستحق التعــويض كغيرهــا

اليــسير أي اعتبــار أثنــاء تقــدير التعــويض كمــا هــو الحــال بالنــسبة للمــسئولية التقــصيرية 
  .للقضاة

 تكمن في معرفة المعيار الذي يتعـين علـى القاضـي اعتمـاده غير أن الصعوبة
 ذلك أن الأفراد ليسوا على مستوى واحد من الحيطة و التبصر و ،لضبط سلوك الأفراد

ـــين تطبيـــق المعيـــار  الأ،)٨( ةاليقظـــة والخبـــر  ـــار ب ـــذي يفـــرض علـــى المحكمـــة الخي مـــر ال
مــن  الشخــصــي الــذي يميــز سلوكيـــات الأفــراد و معــاملتهم علــى قــدر إمكانيــاتهم الذاتيــة

 أو تطبيـق المعيــار الموضـوعي الـذي يتعامـل مــع كافـة الأفـراد باعتبــار ،فطنـة أو غبـاوة
فقـــه والقـــضاء قـــد أســـتند علـــي  ولكـــن ال،إمكانيـــات الفـــرد العـــادي متوســـط الخبـــرة والـــذكاء

  .تطبيق المعيار الموضوعي

  -:أركان الخطأ : الفرع الثالث 

الركن الخطــأ الــذي تترتــب عليــه قيــام المــسئولية التقــصيرية تــوافر  يــشترط لتــوافر
متنـاع عـن القيـام بواجـب المادي المتمثل في القيام بالفعل المرتـب للـضرر إيجابـاً أو الا
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خــر ون علــي عـاتق مـن قـام بالفعــل الـضار بالإمتنـاع والـركن الآقـانوني سـلباً يقـرره القـان
وهو مدي إدراك وتمييز من قام بالفعل المرتب للضرر وبالتالي قيام المسئولية ،المعنوي

ومــع إنتفــاء أحــد تلــك الاركــان يــؤدي إلــي عــدم قيــام المــسئولية رغــم وقــوع الــضرر فــي 
   .النحو التاليركان علي وسوف يتم الوقوف علي تلك الأ بعض الأحيان

 .الركن المادي: الغصن الأول  -
 الركن المعنوي: الغصن الثاني  -

  : الركن المادي: الاول الغصن 

وفـي صــورته أيجابيـه و القيـام بـاي تـصرف فــي صـورته الإأالـذي يتمثـل فـي الفعـل الــضار 
  .لتزام الإ بالامتناع عن القيام بالفعل الذي يتحتم عليه القيام به بموجب القانون اوةالسلبي

التعدي والانحراف عن سلوك الرجل المعتاد " الركن المادي للخطأ هو ف
ويقدر " الموجود في نفس الظروف العاديه التي يكون فيها من يراد الحكم على سلوكه

 .وهما التعدي وفقا لمعيارين

 .المعيار الموضوعي: البند الأول 

ا عن  كان يشكل انحرافً وفي المعيار الموضوعي ينظر إلى الفعل ذاته فيما إذا
سلوك معين وهو سلوك الرجل المعتاد الموجود في نفس الظروف العاديه دون 

 وبالنسبة للمعيار الذي يحدد انحراف سلوك ،الالتفات لظروف الفاعل الشخصية
الشخص عن السلوك المعتاد يميز الفقه الفرنسي في هذا الصدد بين الفعل المتعمد 

ل المعيار في الفعل المتعمد الذي قصد صاحبه به الإضرار  ويجع،والفعل غيرالمتعمد
 . بالغير معيارا شخصيا لقياس نية الفاعل

فإذا كان الفعل واقعا نتيجة إهمال إي كان فعلا غير عمدي يكون 
ا بحيث يقاس سلوك المسئول بسلوك الشخص ا مجردً ا أو معيارً ا موضوعيً المعيارمعيارً 

 ؛سم رب الأسرة ا وهذا ما كان يطلق الرومان عليه ،العادي متوسط الحرص والعناية
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لأن قياس التعدي هنا بمعيار شخصي يؤدي لإفلات الشخص شديد الإهمال من 
 ،المسئولية حتى عن خطئه العادي ومحاسبة الشخص شديد الحرص من خطأه التافه
من ويقتضي الأخذ بالمعيار الموضوعي والاعتداد بالظروف الخارجية التي يكون فيها 

نسب إليه الخطأ كظرف الزمان أو المكان أو حالة الجو دون الاعتداد بالظروف 
 .الشخصية للفاعل كضعف البصرأوحدة المزاج أو عمر الفاعل أو جنسه

ويتخذ الخطأ ) الترك(وكما يكون الخطأ بفعل إيجابي فإنه يكون بفعل سلبي 
م بواجب يفرضه القانون  الأولى هي صورة الامتناع عن القيا:السلبي إحدى صورتين 

 والصورة الثانية الامتناع المجرد بحيث ،وهوالامتناع المضمون بنشاط من المسئول
يأخذ الشخص فيه موقفا سلبيا تجاه حالة يستطيع فيها دفع الضرر عن الغير دون أن 

 .يكون عليه الالتزام بذلك

 معظم  غير أن،فإنهم لا يقيمون المسئولية تماماً  )٩(،أما شراح الفقه الفرنسي
 لهذه التفرقة ويقيمون المسئولية على الممتنع سواء كان الفقهاء في فرنسا لا يتجهون

  . بنشاط سابق أو مصحوباً امتناعه مجرداً 

ويكون عبء إثبات التعدي يكون على المضرور الذي يطالب بالتعويض عن 
نه عن سلوك  فعلى الدائن إثبات انحراف مدي،ىالضرر الذي لحقه جراء هذا التعد

الرجل المعتاد مما رتب المسئولية في ذمته وله في سبيل ذلك الإثبات بكافة طرق 
وذلك إعمالاً لقاعدة الوضع الثابت أصلا المستند عليها فقهاً وقضاء حيث أن الإثبات 

 وفي هذا المجال ،تطبيق هذة القاعدة يقتضي تكليف الشخص بماهو ثابت أصلا
 . ري غير ذلك يقع عليه عبء الإثباتعلي أحد ومن ييفترض أن الشخص لم يتعدي 

 المعيار شخصي : البند الثاني 

ينظر إلى الفعل من خلال فاعل محدث الـضرر الـذي  وفي المعيار الشخصي
 نتج عن خطأه هو شخص شديد الحرص أما متوسط الحرص أم شديد الإهمال 
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سه لا إلــى فــإن المقيــاس الشخــصي يــستلزم أن ننظــر إلــى الــشخص المعتــدي نفــ
 فالمقيـــاس ، أو ننظـــر إلـــى التعـــدي مـــن خـــلال شـــخص المعتـــدي،التعـــدي فـــي حـــد ذاتـــه

الشخصي على هذا النحو لا شك فيه أنه غيرعادل إذ يأخذ كل شـخص بـصورة منفـرده 
ويقيس مسئوليته بمعيار فطنته ويقظتـه وهـو فـي ذلـك الوقـت يـربط بـين الخطـأ القـانوني 

 .والخطأ الأدبي

شخــــصي هــــذا عيــــب جــــوهري لا يــــصلح أن يكــــون مقياســــا إن فــــي المقيــــاس ال
 فهــو يقتــضي أن ينــسب الانحــراف فــي الــسلوك إلــى صــاحبه ،منــضبطا وافيــا بــالغرض

 وهـذا كلـه ،فننظر إلى الشخص ونكشف عما فيـه مـن يقظـة ومـا درج عليـه مـن عـادات
 ثـم هـو بعـد ذلـك يختلـف مـن شـخص ،أمر خفي يستعصي علـى الباحـث المـدقق كـشفه

 .إلى آخر

 يــراه النــاس فــي العــادة انحرافــا محققــا يكــون ،فــالانحراف عــن الــسلوك المــألوف
 ولا يكــون كــذلك بالنــسبة إلــى ،تعــديا بالنــسبة إلــى الــشخص ذي فطنــة أو شــخص عــادي

  .شخص دون الاثنين في اليقظة

وإن فــــشل هــــذا المقيــــاس فــــي تحديــــد الانحــــراف الــــذي يعــــد خطــــأ رجــــح الأخــــذ 
 فيقاس الانحراف بسلوك شخص نجـرده ،اس الشخصيدون المقي بالمقياس الموضوعي
 هـذا الـشخص المجـرد هـو الـشخص العـادي الـذي يمثـل جمهـور ،من ظروفه الشخصية

 ولا هــو محــدود اليقظــة ، فــلا هــو خــارق الــذكاء شــديد اليقظــة فيرفــع إلــى الــذروة،النــاس
  .)١٠(خامل الهمة 

  .)الادراك (  الركن المعنوي :الغصن الثاني 

 القيـام ى وكذا إدراك النتيجه التي تترتـب علـ، بالقيام بالفعل الضاروهو الادراك
هو أن يكون مرتكب الفعل الضار قـد قـصد الإضـرار بـالغير، فـإذا بذلك الفعل الضار، 

 .)الركن المعنوي ( للخطأ  توافر هذا القصد تحقق العنصر النفسي
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 أن يكــون مــن بــل يجــب لتحققــه،الموضــوعي ليقــوم الخطأ إذ لا يكفــي تــوافر الــركن
 ولا مـــسئولية دون تمييـــز ومنـــاط أهليـــة الأداء هـــو ،وقعـــت منـــه أعمـــال التعـــدي مـــدركا لهـــا

صـــلاحية الـــشخص لإعمـــال إدراكـــه إعمـــالا مـــن شـــأنه ترتيـــب " التمييـــز وأهليـــة الأداء هـــي 
 ،)١١(" الأثـــر القـــانوني الـــذي ينـــشده وهـــذه الأهليـــة قـــد تكـــون كاملـــة أو ناقـــصة أو معدومـــة 

فالطفل يولـــد عـــديم التمييـــز، وبعـــد أن ،نعـــدام التمييـــز هـــو صـــغر الـــسني لاوالـــسبب الأصـــل
 .يصبح مميزا قد ينعدم التمييز لديه بعد ذلك لأسباب عارضة طويلة الأمد أو قصيرة الأمد

ـــــي  ،ونـــــادي أصـــــحاب النظريـــــة الماديـــــة فـــــي المـــــسئولية التقـــــصيرية والتـــــي تبن
، إذ يقـررون المـسئولية حتـى إذا )١٢(المسئولية على أساس تحمل التبعة لا على الخطأ 

ا علـــى ارتكـــاب الخطـــأ يـــستطيع إحـــداث  فغيـــر المميـــز إذا لـــم يكـــن قـــادرً ،انعـــدم التمييـــز
فإن الــرأي الغالــب فــي الفقــه والقــضاء ،نــه ورغــم مــا نــادت بــه هــذه النظريــةإ إلا ،الــضرر

ى فـي نـه يـسعإ إلا ،يتطلب لقيام المـسئولية التقـصيرية تـوافر التمييـز فـي مرتكـب الخطـأ
نفس الوقت إلى التضييق من نطاق هذا المبـدأ بوسـائل شـتى نـزولا منـه علـى اعتبـارات 

 ومن ذلك أقروا إمكانية الرجوع على المكلف بالرقابة بـالتعويض إذا كـان لعـديم ،العدالة
 كما أقروا ضرورة انعـدام التمييزانعـداما تامـاً وقـت وقـوع الـضرر، ،التمييز شخص يرعاه

نعدام التمييز راجـع إلـى فعـل محـدث الـضرر كتعـاطي مـسكر ايكون كما اشترطوا أن لا
 . ارتكاب الخطأ وإحداث الضررىأو مخدر لتوجيه غير المتميز إل

 موقف المشرع المصري: البند الأول 

 مــن القــانون المــدني المــصري علــي أنــه) ١٦٤ مــن المــادة ٠٢الفقــرة ( نــصت 
 يكــن هنــاك مــن هــو مــسئول  ومــع ذلــك إذا وقــع الــضرر مــن شــخص غيرمميــز ولــم-٢"

عنه أو تعذر الحصول علي تعويض من المسئول جاز للقاضـي ان يلـزم مـن وقـع منـه 
 ". الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم 

الأول أنهـــا مـــسئولية : وتبـــين هـــذه المـــادة أن مـــسئولية عـــديم التمييـــز تتميـــز بـــأمرين 
ل على تعـويض مـن شـخص آخـر غيـر  وشرطها أن المضرور لا يستطيع الحصو ،مشروطة
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 أو أن ،ألا يكون لهذا الأخير شخص آخـر يكفلـه كوالـده أو أمـه أو عمـه عديم التمييز شريطة
 ولكــن إذا تعــذر الحــصول علــى التعــويض ،يكــون تحــت كفالــة شــخص مكلــف بالرقابــة عليــه

تطيعوا نفـي  أوأنهـم لـم يـس،لأنه قابل لإثبات العكـس؛لانتفاء قرينة الخطأ من جانب المذكورين 
 .الخطأ من جانبهم ولكنهم كانوا معسرين فعندئذ يرجع على عديم التمييز بالتعويض

فهي مــسئولية مخففــة و جوازيــة للقاضــي فيمــا يتعلــق بــالحكم ،أمــا الأمــر الثــاني
 فعـــديم التمييــز لايكــون مـــسئولا حتمــا عــن تعـــويض مــا أحدثــه مـــن ،بــالتعويض ومقــداره

هذه المسئولية لا تبنى على الخطـأ بـل علـى تحمـل ضرر تعويضا كاملا وعلة ذلك أن 
ـــب الإدراك؛التبعـــة ـــد التمييـــز، لأن الخطـــأ يتطل  فالقـــانون لا ، والفـــرض أن المـــسئول فاق

ــــك لان  ؛يحملــــه التبعــــة عــــن الأضــــرار لأن حكــــم التعــــويض تبعــــا لتقــــدير القاضــــي وذل
 .مسئولية عديم التميز تقوم على أساس العدالة لا على أساس القانون

 .إثبـات الخطأ: رع الرابع الف

إن المــــسئولية عــــن الأعمــــال الشخــــصية أي عــــن عمــــل شخــــصي يــــصدر مــــن 
 فالخطـــأ هنـــا غيـــر ،)١٣(المــسئول نفـــسه هـــي مـــسئولية تقـــوم علـــى خطــأ واجـــب الإثبـــات 

 وهـــذه هـــي القاعـــدة العامـــة فـــي ، بـــل يكلـــف الـــدائن إثباتـــه فـــي جانـــب المـــدين،مفتـــرض
ـــم ينحـــرف  القـــانون عنهـــا إلـــى مـــسئولية تقـــوم علـــى خطـــأ المـــسئولية التقـــصيرية الـــذي ل

 فعلــى الــدائن فــي هـــذه ، إلا فــي حــالات معينــة حــصرتها النــصوص القانونيــة،مفتــرض
 ،الحالــة أن يثبــت أن المــدين قــد انحــرف عـــن الــسلوك المــألوف للرجــل العــادي فترتبـــت

 ،ونيالمسئولية فـي ذمتـه أي أن علـى الـدائن أن يثبـت أن المـدين قـد أخـل بالتزامـه القـان
ـــالغير، بـــأن انحـــرف عـــن الـــسلوك  ـــة فـــي عـــدم الإضـــرار ب ـــم يـــصطنع الحيطـــة الواجب فل

 .المألوف للرجل العادي فألحق الضرر به
 .إثبات الخطأ عند المشرع المصري: الغصن الأول 

إن المـــشرع المـــصري وفـــي التقنـــين المـــدني المـــصري قـــد أقـــر بـــأن الأصـــل فـــي 
 لـــذلك ألقـــي عـــبء ،خطـــأ يقـــام الـــدليل عليـــهالمـــسئولية التقـــصيرية بوجـــه عـــام أن تنـــاط ب
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فإن إثباتــه ،ن الخطــأ واقعــة ماديــةإ كمــا ،)١٤(الإثبــات فيهــا علــى المــضرور وهــو الــدائن 
 وكــذلك أنـه لا يكفـي لقيــام المـسئولية التقــصيرية عـن العمــل ،يكـون بكافـة طــرق الإثبـات

ن يثبـت ا أ بل أن على المـضرور أيـضً ،الشخصي إثبات الخطأ الذي وقع من المسئول
 .علاقة السببية بين الخطأ والضرر اللاحق به

 .إثبات الخطأ عند المشرع الفرنسي: الغصن الثاني 

مـن القـانون المـدني الفرنـسي  ) ١٣٨٢( فقد نـص المـشرع الفرنـسي فـي المـادة 
على أن المسئولية المبنية على هذه المادة يقع عبء إثبـات الخطـأ النـاتج عنـه الـضرر 

ــــى عــــاتق المــــضرور ــــزم عل ــــذي يل ــــدأ العــــام فــــي مجــــال الإثبــــات وال ، وهــــذا تطبيقــــا للمب
المــضرور بتقــديم الــدليل علــى أن الــضرر الــذي أصــابه كــان نتيجــة للخطــأ الــذي أقترفــه 

 وذلـك ؛المسئول وهذا يجب الإشارة إلى أن إثبات الخطأ قد لا يـصل إلـى مرحلـة اليقـين
ن مثلا السبب مجهول فإن  كأن يكو ،بسبب عدم إمكانية تحديد السبب الحقيقي للضرر

لأنـه فـي المـسئولية المـستمدة ؛المضرور الـذي يعتمـد علـى خطـأ خـصمه تـرفض دعـواه 
مـــن أحكـــام المـــادة ســـالفه الـــذكر مـــن القـــانون المـــدني الفرنـــسي فـــإن الـــشك فـــي الـــسبب 

وبالتالي فـــإن الـــضحية لا يمكنهـــا ،الحقيقـــي لوقـــوع الـــضرر يـــستفيد منـــه المـــدعى عليـــه
فإن الـــشك يفـــسر ، وهـــذا بعكـــس المـــسئولية عـــن فعـــل الأشـــياء،الحـــصول علـــى تعـــويض

 فإن هذه الأسباب وغيرها أدت إلى ،في دعوى التعويض" المدعي " لصالح المضرور 
تــضخم عــدد قــضايا المــسئولية المدنيــة بمــا لــم يخطــر ببــال المــشرع عنــد وضــعه لقــانون 

فــي الكثيــر مــن ا عــن تحقيــق العدالــة  و إلــى بــروز قــصور التــشريع تــدريجي ١٨٠٤ ســنة
 فــدفع ،بــسبب عجــز المــضرورين إثبــات خطــأ مــن تــسببوا فــي الــضرر لهــم،هــذه القضايا

ذلك الفقه أولا ثم المحاكم إلى العمل على استنباط نظريات جديدة وإيجاد حلول مختلفة 
ا خرج بها أحيانا عن قصد المشرع وقد بلغ الشعور بالتوسع في تفسير النصوص توسعً 

 إذ بــدأت صـعوبة الإثبــات بنــوع خــاص فــي المــسائل ؛قنــين الفرنــسيبهـذا الــنقص إلــى الت
  .)١٥(لنقل والحوادث الناشئة عن الآلات وحوادث ا،المذكورة مثل حوادث العمل
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 المبحث الثاني

 تقدير التعويض

ويعد التقديرالقضائي للتعويض متى لم يحدد القانون أحكاما لحـساب التعـويض 
تقــــديره، كــــان المجــــال مفتوحــــا أمــــام القاضــــي ليقــــدره أولــــم تــــذهب إرادة المتعاقــــدين إلــــى 

ـــذا يتعـــين علـــي القاضـــي  وينـــصب تقـــديرالتعويض علـــى الـــضرر اللاحـــق بالمتـــضرر، ل
لتقــدير التعــويض تــوافر عــدة عناصــر أساســية وهــي مراعــاة الظــروف الملابــسة للــضر 

  وكـذلك النظـر،نفسه من حيث الزمان والمكان ملاحظاً فيهـا حالـة المـضرور والمـسئول
 أو ســوئها وانتفــاء ،و مراعــاة حــسن النيــة إلــى جــسامة الــضرر الــذي أصــاب المــضرور

وذلــــك لأن العبــــرة فــــي المــــسئولية ؛ وهــــذا العنــــصر خــــاص بالمــــسئولية العقديــــة ،الغــــش
عتبـــر حكمـــاً االتقـــصيرية بتـــوافر أركانهـــا الثلاثـــة مـــن خطـــأ وضـــرر وعلاقـــة ســـببية وإلا 

 .مخالفاً للعدالة

 حــق المــضرور تقديريــه فــي التعــويض بالإضــافة إلــى فــسلطة القاضــي فــي تقــدير
 ولكـن هـذا ،اا كـان أو معنويـتحديد طريقة التعـويض التـي يراهـا لازمـة لجبـر الـضرر ماديـ

لا يعنـــي أن محكمـــة الموضـــوع لا تخـــضع لرقابـــة محكمـــة الـــنقض حيـــث قـــضت محكمـــة 
ه المحكمــة قـضاء هـذ" أن  )١٦( جـاء فيـة ٢٠٠٣/ ٤/١حكـم لهـا بتــاريخ الـنقض المـصرية 

قـد اسـتقر علــى أن لمحكمـة الموضــوع وهـي تقـدر قيمــة التعـويض أن تــزن بميـزان القــانون 
 فــإذا مــا صــدر حكمهــا ،مــا يقــدم لهــا مــن أدلــة وبيانــات علــى قيــام الــضرر وتحــدد عناصــره

محيطاً بكافة عناصـر الـضرر النـاتج عـن خطـأ المـدعى عليـه شـاملاً مـا لحـق المـضرور 
فقد أصـابت صـحيح حكـم القـانون فـي مـا انتهـت إليـه مـن ،بمن خسارة ومـا فاتـه مـن كـس

 بغير معقب عليها فيما هو متـروك لتقـديرها ووزنهـا لمـدى الـضرر ،تقدير لقيمة التعويض
وقيمة التعـويض الجـابر لـه طالمـا كـان تقـديرها سـائغاً و مـستمداً مـن أصـول ماديـة تنتجـه 

تباعهــا فــى اعلــى المحكمــة مــع الوضــع فــي الاعتبــار أنــه لا توجــد معــايير معينــة يجــب 
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 ومـن ،خصوص تقدير مبلغ التعويض متـى بينـت عناصـر الـضرر المـستوجب للتعـويض
 عن أضرار متعددة مـا دامـت قـد ىثم فإنه لا تثريب عليها إن هي قضت بتعويض إجمال

  "  ناقشت كل عنصر على حدة وبينت وجه أحقية طلب التعويض فيه أو عدم أحقيته

  المطلب الأول

 ي الموضوع في تقدير التعويضسلطة قاض

 ، حكــم بــالتعويض،متـى تبــين لقاضــي الموضــوع قيــام شـروط المــسئولية المدنيــة
فعندما ترفع أمام القاضي دعـوى للمطالبـة بـالتعويض، وجـب عليـه فـي مرحلـة أولـى أن 

 وفي مرحلة ثانية تكييفها بتطبيق النص القانوني الملائم ،يفهم الوقائع المطروحة أمامه
ن خلال التأكد بأنها كافية لتشكل أركان المسئولية المدنية ليتأتى له فـي مرحلـة عليها م

ثالثـــة تقـــديرالتعويض علـــى اعتبـــار أنـــه لا تعـــويض بـــدون مـــسئولية ولا تقـــدير حيـــث لا 
 ويختــار ، علــى أن يحــدد بطريقــة موازيــة الطريقــة التــي يــتم بهــا هــذا التعــويض،تعــويض

 ما هو الأنسب لإصلاح الضرر معتمدا في القاضي طريقة التعويض من خلال تحديد
كـل خطـأ سـبب ضـرراً : " مـن القـانون المـدني المـصري ) ١٦٣(ذلك على نـص المـادة 

 "للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض 

 ويقدر -٢:"  من القانون المدني المصري ١٧١وتبعا لما ورد في نص المادة 
 ،بنــاء علـى طلــب المــضرور تبعـا للظــروف و ،التعـويض بالنقــد علــى انـه يجــوز للقاضــى
 أو أن يحكـم بـأداء أمـرمعين متـصل بالعمـل ،أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليـه

 "  وذلك على سبيل التعويض ،غير المشروع

  فيجــوز،طريقــة التعــويض تبعــا للظــروفالموضــوع قاضــي يحــدد وبنــاء علــي ماتقــدم 
 ،لـى مـا كـان عليهـا إذا كـان ذلـك ممكنـاَ ، أو أن يـأمر بإعـادة الحالـة إاأن يكون التعويض ماديـ

 فـــإن طريقـــة إصـــلاح الـــضرر تختلـــف حـــسبما تكـــون الظـــروف الملابـــسة لحالـــة النـــزاع هوعليـــ
 وبمـــا يبـــدي المـــضرور فـــي طلباتـــه عنهـــا كمـــا أنهـــا تختلـــف فـــي نطـــاق المـــسئولية ،المطـــروح
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صــــل فــــي  فــــإذا كــــان التنفيـــذ العينــــي هــــو الأ،العقديـــة عنهــــا فــــي نطــــاق المـــسئولية التقــــصيرية
 . فعلى النقيض من ذلك في نطاق المسئولية التقصيرية،المسئولية التعاقدية

ــــذهب بعــــض الفقهــــاء  ــــف عــــن التعــــويض  )١٧(وي ــــذ العينــــي يختل ــــى أن التنفي إل
 وبالرجوع إلى المـواد ، فالأول محله المسئولية العقدية دون المسئولية التقصيرية،العيني

 نجدها تبحث عن كيفيـة تنفيـذ الالتزامـات ،عينيالتي خصصها المشرع المدني للتنفيذ ال
 إضـــافة إلـــى أن الـــدائن فـــي المـــسئولية ،العقديـــة فقـــط دون إشـــارة للمـــسئولية التقـــصيرية

 فهــو يلــتمس إلــزام ،العقديــة عنــدما يلجــأ إلــى القــضاء ملتمــسا الحكــم لــه بالتنفيــذ العينــي
 فـــلا ،ضــي حكمـــا بـــذلكالمــدين بتنفيـــذ عـــين الالتـــزام المحــدد فـــي العقـــد، وإذا أصـــدر القا

يكون قد أصدر حكما بالتعويض للمضرور، وحتى إذا ما رتب له تعويضا عـن التـأخر 
 فهذا التعـويض لا يغيـرمن حقيقـة ،في الوفاء بالالتزام الأصلي إلى جانب التنفيذ العيني

على طلــب الالتــزام الأصــلي وتنفيــذه علــى غيــر أنــه يجــوز للقاضــي تبعــا للظــروف، بنــاءً 
 .يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل التعاقدالمضرور أن 

ويحمل فـــي طياتـــه معنـــى ،أمـــا التعـــويض العينـــي فمجالـــه المـــسئولية التقـــصيرية
لأن الحكم الصادر به لا يقصد تنبيـه المـدين إلـى تقاعـسه وحثـه علـى تنفيـذ ؛التعويض 

ل بواجـب عـدم التزامه السابق عينا، وإنما الحكم الصادر هنا يتـضمن أن المـدين قـد أخـ
الإضرار بالغير، فيتعين إصلاح هذا الضرر بتوقيف هذا الإخلال، وهذا هو التعويض 

أمــا التعــويض بمقابــل فهــو الــذي يــصلح فــي المــسئولية  ،العينــي وهــو مــا قــصده المــشرع
العقديــة متــى اســتحال تنفيــذ الالتــزام عينــا وهــو القاعــدة العامــة فــي المــسئولية التقــصيرية 

 .ض العيني في أغلب الأحيانلاستحالة التعوي

وفي سبيل تحقيق ذلـك مكـن المـشرع القاضـي بموجـب القـانون مـن اللجـوء إلـى 
للقاضــــي اعتمــــاد مــــا وصــــل إليــــه الخبيــــر فــــي حكمــــه ولــــه و ذوي الخبــــرة والاختــــصاص 

 كمـا بإمكانـه الأمـر بخبـرة مـضادة للوقـوف علـى الـضرر الفعلـي فتقـدير أعمـال ،رفضها
  .ة الموضوع ولا رقيب عليها فيها من محكمة النقضالخبير أمر تستقل به محكم
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 ٢٧/٦/١٩٩٠وفي ذلك ذهبـت محكمـه الـنقض المـصرية فـي حكـم لهـا بتـاريخ 
ـــراه "  أن )١٨( ورد فيـــه تقـــدير التعـــويض مـــن إطلاقـــات محكمـــة الموضـــوع بحـــسب مـــا ت

 وأن تعـديل محكمـة ،مناسباً مـستهدية فـي ذلـك بكافـة الظـروف والملابـسات فـي الـدعوى
 ".قتضت هذا التعديل ائناف مبلغ التعويض فقط يوجب عليها ذكر الأسباب التي الاست

إذا تعــدد المــسئولون عــن عمــل ضــار كــانوا جميعــا متــضامنين فــي التــزامهم أمـا 
بتعويض الـضرر، وتكـون المـسئولية فيمـا بيـنهم بالتـساوي إلا إذا عـين القاضـي نـصيب 

 بـأن ،ئولون عـن العمـل غيـر المـشروع فقـد يتعـدد المـس،كل منهم في الالتزام بـالتعويض
ينــسب إلــى كــل مــنهم خطــأ يــساهم فــي إحــداث ذات الــضرر، فــيمكن للقاضــي أن يــوزع 

 ولكن إذا استطاع القاضي أن يحـدد مـدى جـسامة الخطـأ لكـل مـن ،المسئولية بالتساوي
فيتعين علية تقدير التعويض تبعاً لمدي مساهمه كل فرد فـي إحـداث الـضرر، ،الفاعلين
 .اس التقسيم في هذه الحالة هو مدى جسامة الخطأوأن أس

وكــــذلك إذا ســــاهم المــــضرور بخطئــــه فــــي إحــــداث الــــضرر، فــــإن ذلــــك يوجــــب 
تخفيــف المــسئولية برفــع جــزء مــن التعــويض عــن كاهــل المــسئول، وقــد يعفــى تمامــا مــن 

 وذلــك حــسب مــدى جــسامة الخطــأ المنــسوب للمــضرور، فيجــوز للقاضــي أن ،التعـويض
ويض إذا كان المضرور بخطئه قد اشترك في إحـداث الـضرر أو زاد ينقص مقدار التع

 فتكــون جــسامة الخطــأ الــصادر مــن المــسئول محــل اعتبــار فــي تحديــد نــصيبه فــي ،فيــه
 فمتى تحققت المسئولية قدرالتعويض ، وتوزيع المسئولية بينه وبين المضرور،التعويض

  .بقدر جسامة الضررلاجسامة الخطأ

  المطلب الثاني

  الملزم للقاضيالتقدير

الالتزام بالتعويض التزام جزائي يفرضه القانون على كل من تسبب بخطئه فـي 
 بمعنـــى أن القـــانون يفرضـــه علـــى ،ضـــرر للغيـــر بجبـــر الـــضرر الـــذي لحـــق المـــضرور
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 وهــو ،المــسئول عنــه جــزاء إخلالــه بواجــب معــين وتقــدير هــذا التعــويض يتــولاه القاضــي
ة ومع ذلك وفي أحوال معينة وضع المشروع قيودا الأصل ويحدده وفقا لسلطته التقديري

على هذه السلطة التقديريـة الواسـعة والممنوحـة للقاضـي فقـد يقـوم القـانون بوضـع قواعـد 
يـتم مــن خلالهــا تحديــد التعــويض بمبلــغ جزافــي وقــد يتــرك الأمــر لحريــة الأفــراد يحددونــه 

لحــالتين ألــزم المــشرع وفقــا لمــا يبــدو لهــم مــن ظــروف التعــاملات وملابــساتها وفــي كلتــا ا
 .القاضي بهذا التقدير

 .التقدير القانوني للتعويض: الفرع الأول 

ـــــتم بمعرفـــــة القاضـــــي ـــــدير ،تقـــــديرالتعويض ي ـــــولى القـــــانون تق ـــــد يت ـــــه ق ـــــر أن  غي
 وذلك بوضع أحكام وقواعد يسمح تطبيقها بالوصول إلى مبلـغ جزافـي يكـون ،التعويض

ين الخاصة كقانون التعويض عن حـوادث  كما فعل بالنسبة لبعض القوان،هو التعويض
 . وكذلك الأحكام التي تنظم الفوائد القانونيه، وقانون حوادث العمل،السيارات

 ٢٨/١٠/١٩٦٥وفي ذلك ذهبت محكمه النقض المصرية في حكم لها بتـاريخ 
ـــــة  ـــــضرر  " )١٩(وجـــــاء في ـــــى بينـــــت فـــــي حكمهـــــا عناصـــــر ال أن محكمـــــة الموضـــــوع مت

دير مبلغ التعويض الجابر لهذا الضرر هو مما تستقل به  فإن تق،المستوجب للتعويض
مـــا دام لا يوجـــد فـــي القـــانون نـــص يلـــزم بإتبـــاع معاييرمعينـــة فـــي خـــصوصه ولا تثريـــب 
عليهــا إذا هــي قــضت بتعــويض إجمــالى عــن أضــرار متعــددة مــا دامــت قــد ناقــشت كــل 

فــإذا  ،عنــصر منهــا علــى حــده وبينــت وجــه أحقيــه طالــب التعــويض فيــه أو عــدم أحقيتــه
 التـى أقرهـا الحكـم المطعـون فيـه وأحـذ بهـا –كان الحكم الابتدائي قد أوضح في أسبابه 

 عناصــــر الــــضرر الــــذي لحــــق المطعــــون ضــــدهم بــــسبب خطــــأ الطاعنــــة وبــــين وجــــه –
 فـــإن محكمـــة الإســـتئناف وقـــد رأت أن مبلـــغ ،أحقيـــتهم فـــي التعـــويض عـــن كـــل عنـــصر

 الأضرار فرفعته إلى مبلغ أكبر لما التعويض المحكوم به لا يكفى في نظرها لجبر هذه
صرحت به فـي حكمهـا مـن أن هـذا المبلـغ هـو مـا تـراه مناسـباً لجبـر تلـك الأضـرار فـإن 

  ."في هذا الذي ذكرته ما يكفى لتعليل مخالفتها لمحكمة أول درجة في تقدير التعويض
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 فيقــوم بوضــع أســس ،فيعمــد المــشرع فــي بعــض الأحيــان إلــى تحديــد المــسئولية
 مـن خـلال تحديـد سـقف لا يمكـن أن يتجـاوزه ، التعويض ولو بصفة غير مباشـرةلتقدير

التعــويض، ولــو كــان الــضرر الــواقعي يجــاوز هــذا القــدر فمتــى وصــل الــضرر حــداً مــن 
الجــسامة يناســب الحــد الأقــصى الــذي حــدده المــشرع للتعــويض أو فاقــه كنــا أمــام تقــدير 

ـــانوني للتعـــويض ـــك الحـــد فالتقـــدير متـــر ،ق وك للقاضـــي يقـــدره بمـــا يتناســـب  أمـــا قبـــل ذل
  .والضرر ويمارسه وفقا للقواعد العامة

وبــذلك تقدرالمحكمــه عناصــر الــضرر التــى تــدخل فــى حــساب التعــويض وتخــضع 
الحكــم  هــو بقيمـة الــضرر وقـت محكمـة الموضـوعفيها لمحكمــة الـنقض فــي تقـدير التعـويض

  .الكسب الغائبلا وقت وقوع الضرر وعلة ذلك أن القانون لا يمنع التعويض عن 

 التقدير الاتفاقي للتعويض : الفرع الثاني 

أجازالقانون للمتعاقدين اللجوء إلى تقدير مسبق للتعويض في العقد الذي يرتـب 
التزاماتهما المتبادلة في حالة استحالة تنفيذ المدين لإحـدى هـذه الالتزامـات المترتبـة فـي 

عــويض المــسبق للــدائن متــى ثبــت أن  ويــستحق هــذا الت،ذمتــه عينــا أوالتــأخر فــي تنفيــذها
إخلال المـدين قـد ألحـق بـه ضـررا يدرجـه المتعاقـدان فـي العقـد كبنـد فيـه أو فـي الاتفـاق 

 تختلــف عــن ،وقــد وضــع المــشرع أحكــام خاصــة بالــشرط الجزائــيالتعاقــدي المبــرم بيــنهم 
 .تلك التي يخضع لها عقد الصلح

 شــأنها تحديــد مــسئولية وهنــاك طريقــة أخــرى قــد يلجــأ إليهــا الأطــراف يكــون مــن
ويترتب عليها تعديل في أحكام التعويض والغالب في الاتفاق علـى تحديـد ) ٢٠( المسئول

المــسئولية المدنيــة أن يكــون اتفاقــا علــى الإعفــاء منهــا برفعهــا كليــة عــن مرتكــب الفعــل 
 وقـد ،الضارأو المخل بالتزامه ومنع مطالبتـه بـالتعويض الـذي تقـضي بـه القواعـد العامـة

تــصر التعــديل محــل هــذا الاتفــاق علــى تخفيــف المــسئولية برفــع جــزء منهــا مــن علــى يق
 كما يجوز بالعكس من ذلك أن يقصد ،عاتق المسئول وحصرمسألته على الجزء الباقي

  لضارعما تقضي به القواعد العامةبالتعديل زيادة مسئولية مرتكب الفعل ا
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 :ةالخاتم

 ولا عبــرة بجــسامة ،بــراً كــاملاً إن وظيفــة التعــويض واحــدة هــي جبــر الــضرر ج
 والمـسئول هـو وحـده ، لأن هـذا مـا يتنـافي مـع تلـك الوظيفـة؛الخطأ في تقـدير التعـويض

 لأن هـــذا جـــزاء خطئـــه الملـــوم الـــذي لا يتحمـــل بـــه ؛الملتـــزم بـــالتعويض تجـــاه المـــضرور
ـــوم عـــن ،غيـــره ـــر الـــضرر لا يكـــون إلا بـــالتعويض الكامـــل لا يعبـــر الي  والقـــول بـــأن جب
بــسبب تــدخل الاتجــاه نحــو عدالــة التعــويض كــضريبة للتوســع فــي المــسئولية مــن ،الواقع
 وقـد ، وبسبب تدخل النظرة الاجتماعية في معنى جبر الـضرر مـن ناحيـة أخـرى،ناحية

 وبــالطريق ، أو التعويــضات الجزافيــة، كتحديــد المــسئولية،تحقــق ذلــك بــالطرق القانونيــة
 وبــــذلك اكتــــسبت وظيفــــة جبــــر ،التخفيــــفالقــــضائي باتبــــاع معــــايير العدالــــة أو معــــايير 

الــــضرر مفهومـــــاً جديـــــداً فــــي العـــــصر الحـــــديث عـــــن طريــــق كفالـــــة التعـــــويض وعدالـــــة 
 ســــواء فــــي قيــــاس الفعــــل الــــذي يوجــــب الالتــــزام ،التعــــويض، هــــو المفهــــوم الاجتمــــاعي

  .بالتعويض أو في الوفاء بالتعويض للمضرور
 ووجـدت أنـه ،ه المـسئوليةالإرادة في تعديل أحكـام هـذ وأخيرا تم البحث في دور

قــضي بخــلاف ذلــك الاشــتراط أوالاتفــاق علــى الحــد أوالإعفــاء منهــا وأي شــرط ي لايجــوز
  يعد باطلا قانونًا
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 .٦٣٢لثاني ص  الجزء ا- الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات -  سليمان مرقص - د .٨
  الجزء الأول- موسوعه مصادر واحكام الالتزام -  عبد الرازق السنهوري/ الأستاذ الدكتور  .٩

 الوسيط في شرح القانون المدني نظرية الالتزام بوجه - عبد الرزاق السنهوري / الدكتور الأستاذ  .١٠
 مصادر الالتزام الجزء الأول ،عام

 .دار النهضة العربية ، القاهرة- زام مصادر الالتزام النظرية العامة للالت: جميل الشرقاوي / د .١١
١٩٨١  

دار النهضة  ، القاهرة-النظرية العامة للالتزام مصادر الالتزام : جميل الشرقاوي / د.  أ .١٢
 .١٩٨١ .العربية

 )١٦٤( المادة –القانون المدني المصري  .١٣
 المدني  شرح القانون -  عز الدين الدناصوري والدكتور عبد الحميد الشواربي/د .١٤
  الوسيط –عبد الرزاق السنهوري / الأستاذ الدكتور  .١٥
 ٢٠٠٣-١- ٤ع جلسة .  ق٤٦ لسنة ٢٦٥٧طعن رقم  .١٦
 ١٩٨٤ ، بدون ناشر، نظرية العقد والإرادة المنفردة،عبد الفتاح عبد الباقى. د .١٧
 .٢٧/٠٦/١٩٩٠ بجلسة ،٥٦ للسنة القضائية ،٩٥٠طعن رقم  .١٨
 ئي وفقا لأحكام القانون المدني عمر بن سعيد في كتابه الاجتهاد القضا/د .١٩
  ٢٨/١٠/١٩٦٥ بجلسة ،٣٠ للسنة القضائية ،٣٤٦طعن رقم  .٢٠


